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abstract
After Hosni Mubarak stepped down from power, the Egyptian political system required 
a modern legal framework. In political systems undergoing radical transformations, this 
responsibility falls upon the constituent authority and the constitution. Meanwhile, legal and 
political endeavors started to amend and draft a modern constitution soon after the onset 
of change in Egypt. The draft constitution underwent a general referendum in two stages. 
However, numerous legal disputes, alongside political differences, emerged regarding the 
constitution’s content right from the outset, leading to various visions regarding Egypt’s 
modern constitutional trajectory. In this study, we delve into the evolution of the constitutional 
trend in Egypt since 2013, elucidating the prevailing tendencies of approval and disagreement 
surrounding the draft constitution. We offer analytical insights and discuss the significance of 
its key provisions.
Keywords: history of the Egyptian constitution, constitution of Egypt, draft of constitution, 
militarization of the constitution, legislative referendum.
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الاتجاهات، والإنجازات وتطوّرات دستور مصر 
ؤية تاريخية المشرّع عام 2013، ر

علي مشهدي2
المترجم: أياد ساري

]تاريخ الوصول: 1400/12/7 هـ ش؛ تاريخ القبول:  1401/5/18  هـ ش[

المستخلص
احتاج النظام السياسي المصري، بعد تنحّي حسني مبارك عن الحكم، إلى تأطير قانوني حديث. ويكون 
هذا الواجب في الأنظمة السياسـية التي تمرّ بتطوّرات جذرية، على عاتق السـلطة التأسيسـية والدسـتور. 
وفي هذه الأثناء، بدأت الجهود القانونية والسياسية لتعديل وصياغة الدستور الحديث منذ بدء التغيير في 
مصر، فتمّ الاستفتاء العامّ لمسودّة الدستور بمرحلتين. لكن نشأت الخلافات القانونية العديدة، مضافا إلى 
الخلافات السياسية، في مضمون الدستور من البدء، فواجهت النزعة الدستورية الحديثة في مصر، رؤيات 
مختلفة. ونحن في دراستنا هذه، بعد أن أشرنا إلى تطوّرات النزعة الدستورية في مصر في عام 2013، قمنا 
ببيان الاتجاهات الموافقة والمخالفة المسيطرة على مسودّة الدستور، ببيان تحليلي، وعرضنا مضمون 

أهمّ مسائله، وبيّنّاها.
الكلمات المفتاحية: تاريخ دسـتور مصر، دسـتور مصر، مسـودّة الدسـتور، النزعة العسـكرية للدسـتور، 

الاستفتاء التشريعي.
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المقدمة

، وتعدّل، وفي  ، وتتطوّر د من السلطة التأسيسية3 كأمّ لها، ثمّ تنمو
ّ
تكون الدساتير كأطفال تتول

الختام تلغى. (Voir:Pillouer, 2009: pp 1-20) يسمّى إلغاء الدساتير وصياغة نظام دستوري 

حديث، بإسـتعادة الدسـتور4، وهي عملية تبدء بعد حصول تطوّرات أو تعديلات جذرية في 

ما[ واجهت الإطارات القانونية-السياسية القديمة في المستوى 
ّ
كل المجتمعات السياسية، ]

العـامّ، تغييـرات أساسـية5، وتعدّلـت علاقـات السـلطات أو أعيـد بناءها6،وتحوّلـت المعاييـر 

كملت. ففي هذا الحال نشاهد تحولات جذرية في  المرجعية، وضمّنت الحقوق الأساسية أو أ

 Pillouer, 2009: pp( . . سـمّى البعض هذه العملية بالتغيير المتكامل7 للدسـاتير الدسـاتير

، تجاوز إعادة النظر الشكلية أو الماهوية  13-12( لكن يرى البعض أنّ إعادة الصياغة للدستور

لـه، ويـرى الآخـر أنّهـا تكافؤهـا. )Aubert, 2003: p 460 et Pillouer, 2009: p 4( مـرّت مصـر 

بهـذه التجربـة بعـد تنحّي حسـني مبـارك عن الحكم. وفـي الواقع، علينا أن نعـدّ هذا البلد من 

البلدان التي تغيّر فيها الدستور وتعدّل عدّة مرّات خلال خمسين سنة. تمّت هذه التعديلات 

فـي أعـوام 1956م، 1958م، 1964م، 1971م، 1979م و 2013م. )علـم الهـدى، 1391ش: ص 69( 

أعدّت السلطة التأسيسية مسودّة الدستور الحديث، بجهود محمّد مرسي، في يوم 30 نوفمبر 

عام 2012م، وتمّ استفتاءه العام في مرحلتين، وشرّع في يوم 15 ديسمبر من عام 2013م بتصويت 

68/3% من الآراء. )فتاحي، 1392ش: ص 7( هذا، وواجهت هذه المسودّة وعمليّة تحضيرها، 

واستفتاءها، عدّة اتجاهات وآراء، مؤيّدة ومخالفة لها.

، احتاج  بعد تنحّي مبارك، وانتخابات الرئاسة المصريّة، واختيار محمّد مرسي كرئيس جمهور

، أو يمـرّ بتحـوّلات جذريـة  المجتمـع المصـريّ عـدّة تطـورات مؤثّـرة، يحتاجهـا أيّ مجتمـع يثـور

3. Pouvoir constituant
4. Reconstitutionalisation
5. Transformation
6. Refoundation
7. Changement integral
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سياسية واجتماعية، منها تشريع دستور حديث. فبعد ما أحضر مجلس صياغة الدستور مسودّة 

الدستور الحديث، تمّ الاستفتاء العامّ لها في مرحلتين، برقابة الهيئة العالية للانتخابات. ففي 

المرحلة الأولى التي أجريت في يوم 15 ديسمبر عام 2012م، في عشرة محافظات، صوّت 57% من 

المشاركين في الانتخابات تصويتا إيجابيا.8 وفي المرحلة الثانية، شارك ما يقارب خمسة وعشرين 

 9، مليون نفر من المؤهّلين للمشاركة، في سبعة عشر محافظة من سبعة وعشرين محافظة مصر

وصوّت 64% منهم تصويتا إيجابيا. ويتضمّن الدستور الحديث ثلاثة عشر بابا، وأربعة وعشرين 

ق بالأحكام الانتقالية.
ّ
فصلا، ومئتين وأربعة وثلاثين مادة، مضافا إلى ثمانية بنود تتعل

، إيجابيات وسلبيات. ونحن في هذا البحث نبذل جهدا  ولهذا الدستور طبعا كباقي الدساتير

كي نستقصي هذه الإيجابيات والسلبيات من وجهة نظر الاتجاهات الحاكمة على القانون 

، وتمايزاته عن الدساتير السابقة. الدستوري، مضافا إلى الإشارة إلى انجازات هذا الدستور

1. انجزاا تالدستور الحديث

تعدّ الموارد التالية من أهمّ التعديلات في دستور عام 2013م  قياسا بالماضي: تقييد فترة رئاسة 

الجمهوريـة بمدّتيـن، تطـول كلّ فتـرة أربعـة سـنوات،10 تقييد سـلطة رئيس الجمهوريـة في حلّ 

البرلمـان بدلائـل خاصّـة وعبـر الاسـتفتاء العـامّ، ابتناء نظام رئاسـي-برلماني، التوكيد علـى أنّ 

الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، حظر إساءة الأنبياء، حياد السلطة القضائية، استجواب 

الحكومة حين طلب ثلاثين نائبا من نوّاب المجلس له، وموارد أخرى نشير إليها فيما بعد.

8. المحافظات العشرة في المرحلة الأولى هي: القاهرة، والإسكندرية، والدقلهية، والغربية، والشرقية، والأسيوط، والسوهاج، 
والأسوان، والشمال، وجنوب سيناء.

9. وهذه المحافظات هي: الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر شيخ، والدمياط، الإسماعيلية، وبورت سعيد، وسويز، 
والمطروح، والوادي، والجديد، وبني سويف، والفيوم، والمينا، والأقصر، والقنا.

10. تنص المادة رقم 133 على أن مدة رئاسة الجمهورية في مصر تطول أربع سنوات ميلادية، تبدء من حين إعلان نتيجة 
كثر من مدّتين رئاستين متتاليتين. الانتخابات، ولا يجوز أن يتولّى الرئاسة لأ
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1-1. النمط الس يساي_ ال ينوناقالمختار

كان النمـط المقبـول فـي دسـتور 2013م خاضعا للفكر الإخواني، وهـذا النمط في القانون 

ي، يمثّـل النظـام الرئاسـي _ البرلمانـي. )قاضـي، 1375ش: ص 290( بمعنـى أنّ  الدسـتور

يـة، وتنقسـم هـذه  السـلطة التنفيذيـة تتكـوّن مـن ركنيـن: رئيـس الـوزراء ورئيـس الجمهور

يّة، والسياسة  السـلطة بينهما. فيكون الأمن الوطني والسياسـة الخارجية لرئيس الجمهور

الداخليـة مـن اختصاصـات رئيـس الـوزراء. تنـصّ المـادة رقـم 141 مـن الدسـتور علـى أنّ 

ق بالدفاع 
ّ
 فيما يتعل

ّ
ية ينفّذ سـلطته عن طريق رئيس ومجلس الوزراء، إل رئيس الجمهور

والأمـن الوطنـي والسياسـة الخارجيـة، التـي تمّ ذكرهما في المواد التاليـة: 139، 145، 146، 

147، 148، و149. مضافـا إلـى ركنـي السـلطة التنفيذيـة اللذيـن همـا سـمة مـن سـمات 

ية بشـكل مباشـر  الأنظمة البرلمانية. )هريسـي نجاد، 1398( يبيّن اختيار رئيس الجمهور

مـن الشـعب، وجـه الرئاسـي لهـذا النظـام. وهنـاك وجـوه أخـرى لهـذا النظـام الرئاسـي _ 

البرلماني، هي:

1.رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، كما أنّ الرقابة على حدود التشريع 

والتنفيـذ وحيـاد السـلطات الثالث، ووضـع وتنفيـذ السياسـة العامّـة للدولـة التـي يضعهـا 

مجلس الوزراء )الأصل رقم 140( تكون من اختصاصاته. تنصّ المادة رقم 132 على أن رئيس 

يـة رئيـس للبالد والسـلطة التنفيذيـة، ويحامـي عن مصالح الشـعب وحـدود البلاد  الجمهور

الجغرافية، ويراقب على الحدّ بين السلطات الثلاث كي لا تتداخل إجراءتها.11 وهذا يمكن 

. أن يفسّر بتعزيز النزعة الرئاسية في نظام القانون الدستوري في مصر

ـف 
ّ
يؤل الـوزراء  ورئيـس  الـوزراء.  رئيـس  يختـار  يـة  الجمهور رئيـس  بـأنّ  الدسـتور  2.يـرى 

ثيـن يومـا كحـدّ أقصـى.  ـف بعـرض برامجـه علـى مجلـس النـوّاب فـي ثلا
ّ
كيل الحكومـة، و

11. تنص المادة رقم 136 على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرّي المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة 
لعدد الأصوات الصحيحة. 
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وعليه، فخلافا للأنظمة البرلمانية الخالصة التي يتمّ اختيار رئيس الوزراء فيها من أعضا 

 . ية في مصر الحزب الحائز على أغلبيّة مقاعد مجلس النوّاب،12 يختاره رئيس الجمهور

ف 
ّ
فلـو لـم يحصـل رئيـس الـوزراء على تصويـت بمنح الثقـة وموافقة مجلس النـوّاب، كيل

يـة باختيـار رئيـس وزراء آخـر مـن الحـزب الـذي حـاز علـى أغلبيّـة مقاعد  رئيـس الجمهور

مجلس النوّاب. فلو لم يحصل رئيس الوزراء هذا على تصويت بمنح الثقة، يحقّ لرئيس 

يجـب أن يتكـوّن المجلس الجديد خلال سـتّين  يـة أن يحـلّ مجلـس النـوّاب، و الجمهور

ه.
ّ
يوما من يوم حل

3.ترى المادة رقم 144 أنّ رئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر بيانا حول السياسات العامّة، 

ويحضر الاجتماع العادي السنوي المشترك لمجلس النوّاب والشورى.

ية في بعض المجالات المحددّة في الدستور لموافقة  4.تخضع صلاحيات رئيس الجمهور

مجلس النوّاب والشورى، وفي بعضها للرقابة التقديرية. ففي المادة رقم 145 مثلا، يقود رئيس 

يـة العلاقـات والسياسـات الخارجيـة للبالد، ويبـرم المعاهـدات الدوليـة، ويصدّق  الجمهور

عليها بعد موافقة مجلس النوّاب، فتكون لها قوّة القانون. وفي المادة رقم 146، يجوز أن يعلن 

حة خـارج الحـدود بعـد أخـذ رأي مجلـس الدفـاع الوطنـي، 
ّ
الحـرب، ويرسـل القـوّات المسـل

إقرار  وموافقـة أغلبيّـة مجلـس النـوّاب. كمـا أنّ إعلان حالة الطـوارئ )في المادة رقـم 148(،13 و

الذمّـة الماليّـة لمجلـس الـوزراء وعرضهـا على مجلـس النوّاب )في المـادة رقـم 158(،14 ولزوم 

12. لذا تنصّ المادة رقم 156 التي تختصّ بحظر كل الوظائف في السلطة التشريعية والتنفيذية، والتي هي من خصائص 
النظام الرئاسي على أن: “لا يجوز الجمع بين العضوية في الحكومة والعضوية في مجلسي النواب والشورى. لذا لو صار 

أحد أعضاء المجلسين، عضوا في مجلس الوزراء، يفرغ مكانه من يوم تنصيبه، وتطبّق عليه أحكام المادة رقم 113”.
13. ترى المادة رقم 148 أن “يعلن رئيس الجمهورية حسب ما يراه من الأدلّة التي حدّدها القانون، حالة الطوارئ، ويعرضه 
 بعد الاستفتاء العامّ. وإذا 

ّ
على مجلس النوّاب، وعلى هذا المجلس أن يبدي رأيه خلال سبعة أيام. ولا تجدّد هذه الحالة إل

كان المجلس غير قائم، يجب أن يعقد اجتماع طارئ في هذا المجال، وفي حالة حل مجلس النوّاب، يحال هذا الأمر 
إلى مجلس الشورى”.

14. ينصّ ذيل المادة رقم 158 على أن “يتعيّن على رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمّة مالية عند تولّيهم 
وتركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام لمجلس النوّاب”.
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الإذن فـي الاقتـراض، أو الحصـول علـى التمويـل، أو الارتبـاط بمشـروع يترتّـب عليـه مبالغ من 

الخزانة العامّة للدولة،15 من هذه الموارد.

إمكانية اقتـراح اللائحة من الحكومـة المصرية، وجه  5.يبيّـن التعـاون فـي عملية التشـريع و

 من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء،وأعضاء 
ّ

البرلماني لهذا النمط. فترى المادة رقم 101 أن لك

مجلس النوّاب يستطيع أن يقترح قانونا أو لوائح قانونية على مجلس النوّاب، ويحال كلّ من 

هـذه الاقتراحـات إلـى اللجنة النوعية، كي يسـتعرض فيها، ثمّ يقـدّم إلى المجلس حتّى يتمّ 

، اللوائح اللازمة  تشريعه. كما يصدّر رئيس مجلس الوزراء حسب المادة رقم 162 من الدستور

لتنفيذ القوانين، بما ليس فيها تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها. وله أن يفوّض غيره في 

 إذا حدّد القانون شخصا آخر يصدّر هذه اللوائح.
ّ

إصدارها، إل

6.كما أنّ استجواب رئيس الوزراء، أو الوزراء، أو الحكومة كيون وجها آخر لبرلمانية هذا النمط. 

كمـا تـرى المـادة رقـم 105 مـن الدسـتور أنّ لـكلّ عضـو مـن أعضـاء مجلـس النـوّاب أو مجلـس 

الشورى أن يستجوب رئيس الوزراء أو أحد وزرائه، أو ينسحب عنه. وفي استجواب الحكومة، 

تحـدّد المـادة رقـم 107 مـن الدسـتور عـدد مقدّمـي طلـب الاسـتجواب، وهم عشـرون نائبا على 

الأقـلّ مـن مجلـس النـوّاب، وعشـرة مـن مجلـس الشـورى. تنـصّ المـادة رقـم 125 علـى أنّ لـكلّ 

عضـو فـي المجلـس النـوّاب توجيـه اسـتجواب لرئيـس الـوزراء أو أحـد نوّابـه أو أحـد الـوزراء عن 

الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، وعلى كلّ من المستجوبين الإجابة. ويناقش المجلس 

الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقلّ.

7.كذلـك حـقّ حضـور رئيـس الـوزراء ونوّابه، والوزراء ونوّابهم في جلسـات المجلسـين، كيون 
وجهـا ثالثـا للبرلمانيـة. فتنـصّ المـادة رقـم 110 علـى أن يحـقّ لرئيـس الـوزراء ونوّابـه، والـوزراء 

ونوّابهـم، حضـور جلسـات المجلسـين، أي مجلـس النـوّاب والشـورى، أو إحـدى لجانهمـا، 

وكيون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلسين.

15. ترى المادة رقم 121 أن لا يجوز للسطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في 
 بعد موافقة مجلس النوّاب.

ّ
الموازنة العامّة المعتمدة يترتّب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامّة للدولة، إل
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لاختصاصتا 1-2. علاق تاالسلطو تاحد دوا

، نرى التعاون بين السـلطات، والتمايز  نظـرا إلـى اختيـار النمط الرئاسـي-البرلماني فـي مصر

بينها كيون تمايزا نسبيا. ومع أنّ السلطتين التشريعية والتنفيذية يستلهمان مشروعيتمها من 

الجمهور بشكل مباشر وعبر الانتخابات، لكنّهما يتعاونان في تقسيم السلطات الحكومية 

وتنفيذها. )مشهدي، 1390ش(

1.النقطـة الهامّـة التـي تلفت النظر فـي المادة رقم 132، هـي دور رئيس الجمهورية في الرقابة 

. فتفـرض هـذه المـادة الرقابـة لرئيـس  علـى حيـادة السـلطات، الـذي حـازه بنـصّ الدسـتور

ية على مبدأ الفصل بين السلطات، حتّى لا تتدخّل إحدى منهنّ في أمور الأخرى.  الجمهور

فهذا الأمر يعني جعل شخص من السلطة التنفيذية لتسوية الخلافات الناتجة من الفصل 

ية في  بين السـلطات من جهة، ووجها لنقد مخالفي الدسـتور في تعزيز دور رئيس الجمهور

، من جهة أخرى. الدستور المصري الحديث من غير مبرّر

2.يبيّـن الخيـار بيـن إعطـاء صلاحيـة حـلّ مجلـس النـوّاب، إذا يعطـي هـذا المجلـس الثقة 

لرئيس الوزراء المرشّح من الحزب الحائز على أغلبية مقاعد المجلس،16 واستقالة الرئيس، 

لزوم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأهمّيتها.

اختصاصـات  تحديـد  فـي  أهمّيـة  المـواد  كثـر  أ المصـري  الدسـتور  مـن   150 رقـم  3.المـادة 

السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة. فهـذه المـادة خلافـا للمـادة رقم 34 من الدسـتور الفرنسـي 

16. ترى المادة رقم 139 من الدستور 2013 أن: “يكلّف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلّف بتشكيل الحكومة، 
وعرض برامجه على مجلس النوّاب خلال ثلاثين يوما. فإذا لم تحصل الثقة، يرشّح رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس 
الوزراء من الحزب الحائز على أغلبية مقاعد المجلس بموافقة من مجلس النوّاب ، فإذا لم تحصل الثقة مرّة أخرى، يحلّ 
الرئيس المجلس، ويدعو لانتخاب مجلس نوّاب جديد خلال ستّين يوما من تاريخ صدور الحلّ”. وتنهى المادة رقم 127 
 عن سبب خاصّ، وبعد استفتاء الشعب. ويصدر الرئيس قرارا بوقف جلسات 

ّ
رئيس الجمهورية عن حلّ مجلس النوّاب إل

كثر، تعيّن نتيجة هذا الاستفتاء حلّ المجلس أو استمراره.  المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحلّ خلال عشرين يوما على الأ
كثر من تاريخ صدور قرار الحلّ، ويجتمع المجلس الجديد  فإذا حلّ المجلس، يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما على الأ

خلال عشرة أيام لإعلان النتيجة النهائية. فلو لم يتم الاتفاق على حلّ المجلس، يستقل رئيس الجمهورية.
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التي تحدّد اختصاصات البرلمان، تعدّ اختصاصات الحكومة. وهذه الاختصاصات هي:

الف_ الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات العامّة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

ب_ توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامّة التابعة لها، والتتنسيق بينها، ومتابعتها.

ج_ إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

د_ إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة حسن تطبيقها.

هـ_ إعداد مشروع الخطّة العامّة.

_ إعداد مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامّة للدولة. و

. _ عقد القروض، ومنحها وفقا للقوانين وأحكام الدستور ز

س_ متابعـة تنطبيـق القوانيـن، والمحافظـة علـى أمـن الوطـن، وحمايـة حقـوق المواطنيـن 

ومصالح الدولة.

1-3. مك ةناالسلط ةالقضائةي

نصّـت مقدّمـة الدسـتور مضافـا إلـى الإشـارة إلـى حيـاد السـلطة القضائيـة والتـزام الحكومـة 

ـى السـلطة القضائيـة الأمـور فـي حمايـة 
ّ
بمراعاتهـا، علـى أنّ لا صـوت أعلـى مـن الحـقّ. وتتول

ية 
ّ
القانون وتحقيق العدل والمحافظة على الحقّ والحقوق والحرّيات. ضمّنت القاعدة الكل

المذكورة في المادة رقم 74، حياد السلطة القضائية والقضاة.17

كذلك تنصّ المادة رقم 168 على الحياد القضائي.18 وفي استقلال القضاة تؤكّد المادة رقم 

170 علـى أنّ “القضـاة مسـتقلّون غيـر قابلين للعزل، لا سـلطان عليهـم في عملهم لغير القانون، 

وهم متساوون في الحقوق والواجبات”. وفي المواد رقم 168 حتّى رقم 182 استعرض الدستور 

. ومـن  كـم فـي مصـر مباحـث مختلفـة مفصّلـة فـي هيـكل السـلطة القضائيـة وتنظيـم المحا

17. تنصّ المادة رقم 74 على أنّ “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء والقضاة”.
18. ترى المادة رقم  168 أنّ السلطة القضائية مستقلّة، وتصدر أحكامها وفقا للقانون.



لأول لأول، العد دا 366 / الدرا تاسال ةينوناقالماقرةن، المجلد ا

النقـاط البـارزة والملفتـة للنظـر فـي هـذا القانون مـن حيث القضـاء الإداريّ، هو ترسـيم هيئة 

ة، تنوب عن 
ّ
يـة. فترى المادة رقم 179، أنّ الهيئة القضائية مسـتقل قضائيـة للدولـة ونيابـة إدار

ى الإشراف الفنّي على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز 
ّ
الدولة في مخلتف الدعاوي، وتتول

الإداري للدولة.

ه 
ّ
ـى هـذه الهيئـة صياغـة العقـود ورفـع الدعـاوي التـي تكـون الدولـة طرفـا فيهـا، وذلـك كل

ّ
تتول

ى التحقيق في المخالفات المالية 
ّ
ة، تتول

ّ
وفقا للقانون. والنيابة الإدارية هيئة قضائية مستقل

والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوي أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ قرارات قانونية لرفع 

القصور الحاصلة في أداء الخدمات العامّة.

لأ ةيساسالمنصوص عليه يف االدستور 1-4. الحوقق ا

إكمـال كثيـر مـن أحـكام الدسـتور في مجـال الحقوق الأساسـية، مـن انجازات  يعـدّ توسـيع و

الدستور المصري لعام 2013م. )آقايي طوق وغمامي، 1391ش: ص 5( فعرّفت المواد رقم 31 

حتّى رقم 81 _وهذا يعني خمسين مادة- أصناف الحقوق الأساسية مفصّلا، فتعمّ الحقوق 

المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

لكنّـه مـع هـذا التفصيـل، واجه عدّة انتقادات طرحهتها الأنظمة المختصّة بحقوق الانسـان 

ية العقيدة، ومنع التعذيب، وبعض  يات الدينية، وحقوق المرأة، وحرّ
ّ
في مجال حقوق الأقل

. )علـم الهـدى، 1391ش: ص 72( فمثلا في حقوق  غمـوض الحقـوق المذكـورة فـي الدسـتور

المرأة، أبدى المفوّض السامي للأمم المتحدة في اليوم 7 من ديسمبر عام 2012م، ومجموعة 

، في خصوص التمييز ضد المرأة، ملاحظاتهما  عمل الأمم المتحدة في اليوم 14 من ديسمبر

لحماية حقوقها وترقيتها في المسودّة النهائية للدستور المصري الحديث. فأقرّت مجموعة 

العمل أنّ على الحكومة المصرية الالتزام بضمان تطابق دستورها وقوانينها الأخرى، مع مبدأ 

منع التمييز ضدّ المرأة، وتساوي النساء والرجال، لأنّها طرفا في الوثائق والمعاهدات الدولية 
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المشـرّعة، كاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـدّ المـرأة، والمعاهـدة الدوليـة 

للحقـوق المدنيـة والسياسـية، والعهـد الدولـي الخاصّ بالحقـوق الاقتصاديـة، والاجتماعية 

ـة الموافقيـن 
ّ
والثقافيـة. )موقـع الأسـرة والمـرأة الإخبـاري، 1392ش( ونحـن سـنذكر بعـض أدل

والمخالفين لبعض الحقوق الأساسية.

) 1-5. حرا ةسالدستور )الهيئ ةالمش ةفرعلى الدستور

. فرأت المادة رقم 175 أنّ هذه المحكمة  جعلت المحكمة الدستورية العليا، حراسة للدستور

ى دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. هذا، 
ّ
ة، تستقرّ في مدينة القاهرة، وتتول

ّ
مستقل

واسـتعرض الدسـتور السـابق هذه الهيئة، ولم تر تطوّرا أساسـيا في الواجبات، والاختصاصات 

والنظـام فـي الدسـتور الحديـث. لكـنّ أهـمّ نقـد واجهتهـا مكانـة هـذه الهيئـة مـن قضاتهـا، هـو 

. )رفعت  ، وتخفيض عدد قضاتها من تسعة عشر إلى إحدى عشر تخفيف دورها لصالح الأزهر

عبدالوهاب، 1383ق: صص 289-301؛ كتران، 1386ق: صص 402-393(

نلات ةيداقللدستور المصري رةو ا لاتج تاهاالمبّر 2. ا

وجّهت عدّة آراء ونظرات من الأشخاص، والتيّارت، والأنظمة المختلفة، لمضمون الدستور 

الحديث وعملية تشريعه. ونحن نشير إلى أهمّ ما طرح في هذا المجال.

نلاتو ةيداقالمعارضة لاتج تاهاا 2-1. ا

إعلان الشريعة  : صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة، و أهمّ ما انتقد به دستور عام 2012م هو

الإسلامية كالمصدر الوحيد للتشريع، وعملية تشريع الدستور المغايرة للديمقراطية، والدور 

يات الدينية، وقابلية استغلال 
ّ
الحافل لجماعة إخوان المسلمين، وعدم الاعتناء بحقوق الأقل

الاستفتاء الشعبي، وغير هذه الموارد.
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2-1-1. عمل ةيالصايغ ةالماغيرة للديمرقاطةي

يعـدّ ظهـور التطـوّرات الحديثـة كالثـورات، مـن أهـمّ الحـالات التـي تنتـج صياغـة دسـتور 

ـف هيئة منتخبـة أو معيّنة كسـلطة تأسيسـية، 
ّ
حديـث فـي البالد. ففـي هـذه الحالـة تكل

ـف المجلس التأسيسـي بإعداد وصياغة مسـودّة 
ّ
، كل بصياغـة دسـتور جديـد. وفـي مصـر

، بعـد تنحّـي حسـني مبـارك عن الحكـم. لكنّ تكوين هذا المجلـس لأداء مهمّة  الدسـتور

إعـداد المسـودّة، فقـد كلّ مقاييـس الديمقراطيـة، لمقاطعة الليبرالييـن، والديمقراطيين، 

هـذا  أشـخاص  كثـر  أ فـكان  المسـلمين.  إخـوان  لجماعـة  المعارضـة  الأحـزاب  وجـلّ 

المجلـس مـن المنتميـن لجماعـة إخـوان المسـلمين والتيـارات الإسالمية السـلفية. فلم 

يـراه معارضـوه، ممثّال مثاليـا لأهـداف وغايـات وأمانـي المجمتـع المصـري. لـذا تعتقـد 

هـذه المعارضـة بـأنّ الدسـتور يحتـاج إعـادة صياغـة، تتـمّ مـن سـلطة تأسيسـية تتكـوّن 

بشـكل ديمقراطـي، وتتمثّـل فيهـا مبـدأي التعدّديـة والانتخـاب، وتمثّـل أصنـاف النـاس 

والمجموعات السياسية.

سلاتفتاء الشعبي 2-1-2. قابل ةياستغلال ا

رأى الدسـتور صلاحيـة إجـراء الاسـتفتاء الشـعبي فـي المـادة رقـم 150، وهـذا مـا احتـجّ 

يـة يسـتطيع أن يدعـو الشـعب  عليـه المعارضـون. فتـرى هـذه المـادة أنّ رئيـس الجمهور

للاسـتفتاء فـي مسـائل بالغـة الأهمّيـة، وتكـون نتيجـة الاسـتفتاء لازمـة لـكلّ الجهـازات 

لأنّـه يمكـن أن  السياسـية.19 المهـمّ فـي هـذا المجـال قابليـة اسـتغلال هـذه العمليـة، 

يعه. فيلزم  كتسـاب المشـروعية لنفسه أو مشار ية هذه الأداة لا يسـتخدم رئيس الجمهور

أن تقيّد هذه الصلاحية أو تحدّد آليتها على الأقلّ.

19. تنصّ المادة رقم 150 من الدستور الحديث على أنّ لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمّة 
التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجته لازمة للكلّ.
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2-1-3. صلاح تايرئيس الجمهور ةيالواسعة

ية في الدستور الحديث، الموضوع  الصلاحيّات الواسعة التي يستحقّها رئيس الجمهور

ية إلى شخصية  الهامّ الآخر الذي انتقده المعارضون. حوّل هذا الدستور رئيس الجمهور

مثاليـة فـي البالد، وهـذا تراجـع إلـى الماضـي. صرّحـت عـدّة أجـزاء مـن مسـودّة الدسـتور 

بالصلاحيّـات  وغيرهـا،  و199  و197،  و193،  و176،  و173،  و148،  و147،   ،146 رقـم  كمـواد 

ية ونوّابه وعزلهم،  حة، وتعييـن رئيس المحكمـة الدسـتور
ّ
الواسـعة، كقيـادة القـوّات المسـل

مـن  وغيرهـا  ئ  الطـوار حالـة  إعالن  و الدفـاع،  ومجلـس  القومـي  الأمـن  مجلـس  ورئاسـة 

يـة لا يحتـاج إلى هـذه الصلاحيات  الصلاحيـات. يعتقـد المعارضـون أنّ رئيـس الجمهور

، خاصّة  غيـر المحـدّدة والخارجـة عـن حـدود الرقابـة، الذي سـبّب تجـارب مرّة في مصـر

في فترة حسني مبارك.

لأوف رهزق السلطتا 2-1-4.ود ر ا

، الموضـوع الآخر  كيـون الـدور الواسـع وفـوق السـلطات لمؤسّسـة الأزهـر الدينيـة في الدسـتور

ة 
ّ
]الـذي انتقـده المعارضـون[. فتـرى المـادة رقـم 4 أنّ الأزهر الشـريف هيئة ومؤسّسـة مسـتقل

ى مسـؤولية الدعوة 
ّ
إسالمية، وجامعـة تختـصّ دون غيرهـا بالقيـام علـى كافّة الشـؤون، وتتول

الإسلاميّة، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويستفتى رأي كبار علماءه في 

أمور الشريعة الإسلامية. شيخ الأزهر مستقلّ غير قابل للعزل، وينظّم القانون طريقة اختياره 

مـن بيـن أعضـاء هيئـة كبـار العلمـاء. وتلتـزم الدولـة بتوفيـر الاعتمـادات الماليـة لتحقيـق 

الأغراض المذكورة، ويحدّد القانون ميزانها ودفعها.

يرى المعارضون جواز التدخّل في كافّة شؤون البلاد، يحوّل هذه المركز الديني إلى مؤسّسة 

. بعبارة أخرى، إعطاء  استبدادية غير قابلة للرقابة. الأمر الذي يخالف فلسفة الاعتقاد بالدستور

ل في القوى الثلاث التشـريعية 
ّ
مكانة كهذه لمؤسّسـة دينية جامعية، يعني التسـلط والتسـل
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والتنفيذية والقضائية. لذا تعقتد هذه المعارضة أنّ هذا الأمر ينتهك حياد السلطات وفلسفة 

. من الأحزاب التي تهاب تدفّق الأزهر وتأثيره في المجتمع المصري، هي الأحزاب  الدسـتور

الليبرالية والعلمانية التي تفزع من تحكّم المؤسّسات الدينية.

 تايّالدةيني

لأقل 2-1-5. تجهال حوقق ا

يات الدينيّة الموضوع الآخر الذي تمّت المناقشة فيه. فالمادة رقم 43 من 
ّ
يعدّ حقوق الأقل

يات 
ّ
الدسـتور20 تضمـن حقـوق الأديـان كاليهوديـة والنصرانية، لكـن لم تتعرّض لحقـوق الأقل

المذهبية الإسلامية كالشيعة، التي يمكن أن تواجه ضررا في الحكومة الجديدة. فكان من 

يـات المذهبيـة الإسالمية، أو تصرّح 
ّ
الجديـر أن تقـرّر هـذه المـادة بنحـو تشـمل حقـوق الأقل

بها. قال الطمّاوي في هذا المجال: “المادة رقم 2 من الدستور الحديث تعدّ مبادئ الشريعة 

الإسالمية مصـدرا رئيسـيا للتشـريع، وهـذا دليـل خطـورة الدسـتور الحديـث للشـيعة فـي مصـر”. 

)موقع صوت الشيعة الإخباري، 1392ش( ونضيف إلى هذه المادة، مادة رقم 219 التي ترى 

أنّ مبادئ الشريعة الإسلامية تنحصر في مذاهب أهل السنّة والجماعة.

كو مالمجتمع المصري 2-1-6. عسك ةيرالمحا

كثر ظهورا في الجزء الرابع، وخاصّة  عسـكرية الدسـتور هو الموضوع الآخر الهامّ الذي له أ

يّة. لـذا يظهر أنّ “مسـودّة الدسـتور الحديث تعرض  كـم العسـكر فـي المـادة رقـم 198 والمحا

نظاما سياسـيا يسـتغلّه الإسالميون للسـلطة، وتقرّر حماية قانونية غير مسـبوقة عن الجيش، 

البحـوث  )مركـز  المسـلمين”.  وإخـوان  الجيـش  بيـن  ظاهـرة  صفقـة  عـن  حصلـت  والتـي 

20. تضمن المادة رقم 43 من مسودّة الدستور حرّية الاعتقاد، وكذلك تضمن الدولة حرّية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة 
المراكز المذهبية لأصحاب الأديان.
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ة، 
ّ
الاسـتراتيجية، 1396ش( فتـرى هـذه المـادة أن القضـاء العسـكري جهة قضائية مسـتقل

حة، وضبّاظهـا، 
ّ
قـة بالقـوّات المسـل

ّ
كافّـة الجرائـم المتعل يختـصّ دون غيـره بالفصـل فـي 

قـة بالخدمـات العسـكرية، وكافّـة الجرائـم التـي تقـع فـي الأنظمة 
ّ
وأفرادهـا، والجرائـم المتعل

حة، وأسرارها.
ّ
العسكرية، ومنشآت القوّات المسل

حظّرت مسودّة الدستور محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، للماضي المرير في فترة 

حكم حسـني مبارك، لكن قرّر في النصّ الذي تمّ اسـتفتاءه أن “لا يجوز محاكمة المدنيين 

 فيمـا أضـرّت الجريمـة بالقـوّات المسـلّحة، ويحـدّد القانـون هـذه 
ّ

فـي المحكمـة العسـكرية، إل

الجريمـة...”. تـرى المعارضـة أنّـه يمكـن تفسـير المـادة رقـم 198 بنحو توفّـر إمكانية محاكمة 

كم العسكرية. المدنيين في المحا

2-1-7. الشيرع ةاسلإلام ةيمصدر التشريع

وضع الدستور المصري على أساس الشريعة الإسلامية، وهذا لأهمّية الإسلام ودوره الأساسي 

فـي النظـام السياسـي والقانونـي فـي هـذا البلـد. )كلارك، 1381ش: صـص 271-304( هـذا 

وانتقد بعض الأحزاب المعارضة المادة رقم 2 من الدستور الحديث، التي ذكرت في مبادئ 

المجتمع السياسي المصري وأسسه، والتي ترى أنّ الإسلام دين الدولة والشريعة الحاكمة 

علـى البلـد، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسـمية، ومبـادئ الشـريعة الإسالمية المصدر الرئيسـي 

يات المذهبية أنّ السلطة التشريعية 
ّ
للتشريع. لذا ترى أحزاب اليسار والليبرالية وبعض الأقل

تمايلـت إلـى الإسالم بنحـو غير مسـبوق، والـذي أدّى هذا الأمر إلى انتهـاك بعض الحقوق، 

، وحرّية الاعتقاد، والحرّيات الدينية المقرّرة في مواد الدستور الأخرى. نستطيع  كحرّية التعبير

، في زيادة الأحزاب الليبرالية في المجتمع المصري، والتوتّرات  أن نجد هذه الحالة في مصر

الفكرية في وسطه. )كريم نيا، 1388ش: ص 64(
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لاتج تاهاالمواةقف 3. ميزا تالدستورو ا

كثـر مؤيـدي تشـريع الدسـتور الحديـث مـن جماعة إخـوان المسـلمينن والمنتمين  يتكـوّن أ

للرئيـس محمّـد مرسـي. هـذا ومـع الانتقـادات الكثيـرة التـي طرحهـا المعارضـة علـى مسـودّة 

الدسـتور وعمليـة الاسـتفتاء، علينـا أن لا نغـضّ النظـر عـن ميـزات تشـريع هـذا النـصّ الـذي 

يشدّد عليه مؤيدوه الذين منهم رئيس الجمهورية.

1.كيـون تأسـيس الأنظمـة الأساسـية للجمهوريـة، وتحكيـم نظـام قانونـي فـي علاقات الشـعب 

. يرى مؤيدوا الدستور أنّا نستطيع  بالقوّات الثلاث والقوى التأسيسية، أوّل ميزة لتشريع الدستور

أن نرفع بعض الخلافات في مضمون الدستور بعد تشريعه عبر إصلاحه، لكنّ ]المهمّ تشريعه[، 

فتشريعه ينجز قسما من الاستقرار في المجتمع المصري.

2.يمكن أن نذكر الميزات التالية للدستور الحديث قياسا بالدستور الملغي:

ية بمدّتين، تطول كلّ واحدة منها أربعة سنوات. فحدّدت  الف_ تخفيض فترة رئاسة الجمهور

كثر من مدّتين متتاليتين أو للأبد. مدّة الرئاسة بأربع سنوات، وألغيت إمكانية الرئاسة لأ

يـة، والإطـار 
ّ
ـة فـي الدسـتور الحديـث، والتـي تبيّـن الأصـول الكل

ّ
ب_ إضافـة ديباجـة مفصل

المفهومي للدستور وغايات المجتمع المصري.

ج_ تبيين مفصّل ودقيق لأصول حقوق الانسان الأساسية في الدستور كحرّية التعبير ومنع التعذيب.

4. النتائج

علينا أن نرى التأطير القانوني للمظاهر السياسية، أحد الأدوار التقليدية للقانون الدستوري. 

. مـرّت تطـوّرات سياسـية جذريـة علـى نظـام القانـون  المظاهـر التـي تتطـوّر وتتحـوّل باسـتمرار

الدستوري في مصر بعد تنحّي حسني مبارك عن الحكم، والتي أدّت في النهاية إلى تشريع 

دستور متطابق والظروف الجديدة. ويمكن أن نعدّ ابتناء نظام رئاسي - برلماني، وتحديد فترة 
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رئاسة الجمهورية بمدّتين تطول كلّ منهما لأربع سنوات، وتقييد إمكانية حلّ رئيس الجمهورية 

كيد على الإسالم كالمصدر الوحيد   بدلائـل خاصّـة وعبـر اسـتفتاء الشـعب، والتأ
ّ

البرلمـان إل

إمكانية استجواب الحكومة بطلب ثلاثين نائبا من نوّاب  للتشريع، وحياد السلطة القضائية، و

المجلس وغيرها، من أهمّ تعديلات الدستور المصري الحديث.

لكنّه لا يسلم من الانتقاد، لأنّ الاعتقاد بتعديل الدستور في نظام القانون الدستوري، قد يؤدّي إلى 

تحديد أو انتهاك بعض المبادئ فوق السلطات للدستور الملغي، أو آداب التعديل المرسومة 

للدسـتور السـابق. فأهـمّ الانتقـادات لمسـودّة الدسـتور الحديـث ونصّـه، هـي: الصلاحيـات 

إعلان الشـريعة الإسالمية كالمصدر الوحيد للتشـريع، وعمليّة  الواسـعة لرئيس الجمهورية، و

تشريع الدستور المغايرة للديمقراطية، ودور جماعة إخوان المسلمين الحافل، وتجاهل حقوق 

إمكانية استغلال الاستفتاء الشعبي، وغيرها. يات المذهبيّة، ودور القوّات العسكرية، و
ّ
الأقل

تؤشّـر التعداليت الأساسـية التـي بيّناهـا فـي هـذا البحـث، أنّهـا تتجـاوز التعديـل البسـيط، 

والطريقة المبتنية في التعديل لمجلس المؤسّسـات السـابقة في الدسـتور المصري. فهذه 

التعديلات تبيّن نوع نزعة دسـتورية معادة في نظام القانون الدسـتوري. وهي نزعة دسـتورية 

حديثـة مؤشّـرة إلـى تطويـر إرادة القوّة التأسيسـية الحقيقيـة، التي لها دور أساسـي في تكوين 

ية في الأنظمة القانونية - السياسية. وتطوير القوانين الدستور
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